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يـرًا اقتصاديًـا صُـنفت فيـه أصـدرت شركـة التـدقيق والاسـتشارات الاقتصاديـة “إرنسـت أنـد يـونج” تقر
كــثر دول العــالم فســادًا في قطــاع الأعمــال الخــاص مــن أصــل  دولــة ضمــن هــذا مصر كإحــدى أ

التنصيف.

كثر من % من رؤوساء شركات القطاع الخاص في مصر يمارسون كدت الشركة في تقريرها أن أ أ
نوعًا من أنواع الفساد داخل مؤسساتهم يتعلق بأنشطة خارجية لها علاقة بشركات أخرى، أبرزها

الرشاوى المقدمة للحصول على امتيازات بعينها.

 كثر من كبر شركات الاستشارات الاقتصادية في العالم والتي تضم أ هذه الشركة التي تُصنف كأحد أ
يرًا بهذه الخطورة فإنه من الخطورة بمكان فرعًا حول العالم موزعين على القارات، حينما تُصدر تقر
لإعطـائه صـورة سـلبية لـدى المسـتثمرين في العـالم عـن تـردي الحالـة الاقتصاديـة المصريـة في ظـل بحـث

الدولة عن مخ من أزمتها الاقتصادية الطاحنة حاليًا.

يــر لم يكــن الأول الــذي يصــنف مصر في مقدمــة الــدول الأكــثر فســادًا في العــالم، حيــث جــاءت هــذا التقر
ير منظمـة الشفافيـة الدوليـة المعنيـة بمحاربـة الفسـاد لتؤكـد أن مصر تتقـدم مصـاف الـدول الـتي تقـار
يوجد بها إساءة استغلال للسلطة وتعاملات اقتصادية غير مشروعة، حيث عبرت عن ذلك الأرقام في
ير صادرة عن المنظمة، بحيث تراجعت مصر ستة مراكز عام  لتصبح في المركز الـ  من تقار
أصل  دولة من حيث نسب الفساد، بينما تراجعت مصر للمركز  في العام  ما يدل

على تردي حالة الدولة المصرية في عملية مكافحة الفساد.
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“نعلــم أن مشــاعر الإحبــاط مــن الفســاد هــي الــتي جعلــت النــاس تخــ إلى الشــوا في دول الربيــع
العــربي”، هكــذا صرح “كريســتوف فيلكــه” مــدير منظمــة الشفافيــة الدوليــة للــشرق الأوســط وشمــال
أفريقيــا عقــب ثــورات الربيــع العــربي في تــونس ومصر، وهكــذا كــانت رؤيــة المنظمــات الدوليــة لمكافحــة
يرهـا أن مصر أمامهـا طريـق طويـل في تحقيـق مـا يعـرف بــ كـدت تقار الفسـاد لـدول مثـل مصر والـتي أ

“محاربة الفساد”.

فالقطاع الخاص في مصر الذي اتجهت الدولة المصرية للشراكة الاقتصادية معه في آخر عقد زمني لم
يكن بالكفاءة المطلوبة لرفع الحالة العامة للاقتصاد المصري بعد حالات تدهور القطاع العام المصري
والذي شكك البعض بأن حالات انهياره المتتالية كانت متعمدة وبفعل فاعل بعمليات فساد خاصة
لصالــح مؤســسات اقتصاديــة خاصــة يملكهــا رجــال مــن الحــزب الحــاكم في مصر منــذ بدايــة مــا عــرف
بعمليـة “الخصـخصة” لشركـات القطـاع العمـال في عهـد رئيـس الـوزراء المصري “عـاطف عبيـد” الـذي

اتُهم شخصيًا في قضايا فساد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

كد ذلك البنك الدولي في تقرير صادر له في سبتمبر الماضي يقول إن الجدوى الاقتصادية للقطاع كما أ
الخـاص المصري قـد وصـلت لأدنى مسـتوياتها بسـبب سـياساته الفاسـدة القائمـة علـى منـح امتيـازات
يــة لشركــات بعينهــا دون أخــرى؛ مــا يخــل بمبــدأ تكــافؤ الفــرص في الســوق بين شركــات القطــاع احتكار

الخاص.

يرجع خبراء اقتصاديون هذا الأمر في مصر لعدة عوامل أهمها: الثغرات التشريعية الموجودة بالقوانين
المصرية؛ ما يسهل على الشركات والأشخاص الضلوع في عمليات فساد بطرق مقنعة، كذلك غياب
القوانين الواضحة التي تقوم بمكافحة الفساد بصورة جدية كقانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي
يــة وتــداول يحتــاج إلى تعــديلات كثــيرة حــتى يصــبح ذا فاعليــة حقيقيــة، كذلــك قــوانين الرقابــة الإدار
ية. المعلومات والكسب غير المشروع وقوانين تضارب المصالح كلها إما غائبة أو تحتاج إلى تعديلات جذر

كمــا ذكــر البعــض أنــه ليســت هنــاك إرادة سياســية في مصر لتفعيــل تلــك القــوانين لأن ثمــة جماعــات
مصالح صاحبة أبعاد سياسية داخل مراكز الحكم في مصر تقف حائلاً بين صدور قوانين جديدة أو
تعــديلات علــى القــوانين الموجــودة بالفعــل بحيــث تُفعــل أمــر محاربــة الفســاد، حــتي وإن وجــدت إرادة
سياسية كالتي أرادات إصدار قانون منع الاحتكار في البرلمان المنحل بعام  فإن لوبيات الضغط

من رجال الأعمال لم تسمح بذلك حتى تم حل المجلس.

ير اقتصاديــة تؤكــد أن الفســاد مســتشر في جســد الاقتصــاد المصري ومــا تــزال مصر تــدور في رحــى تقــار
الحكومي منه والخاص دون تدخل للإدارة السياسية الحالية في البلاد؛ ما يط تساؤلات عدة عن
مدى قبول النظام السياسي الحالي في مصر لهذا الوضع؟ وما الخطوات الجدية التي اتخذها لوقف

هذا النزيف الحاد بسبب الفساد؟ في ظل شكوى دائمة من تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد.
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